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قبل توقيع صفقة “مشروع نيمبوس” المربحة والمثيرة للجدل مع إسرائيل، كانت شركة جوجل تدرك
أنهـا لـن تتمكـن مـن التحكـم في كيفيـة اسـتخدام الدولـة وجيشهـا لتقنيـة الحوسـبة السـحابية القويـة،

وذلك وفقًا لتقرير داخلي سري حصل عليه موقع “الإنترسبت”.

يــر بوضــوح مــدى إدراك شركــة التكنولوجيــا العملاقــة للمخــاطر المرتبطــة بتــوفير أدوات ويكشــف التقر
متقدمــة في الحوســبة الســحابية والتعلّــم الآلي لدولــة متهمــة منــذ فــترة بانتهاكــات ممنهجــة لحقــوق
يـر، لـن تكـون قـادرة علـى مراقبـة أو الإنسـان وارتكـاب فظـائع خلال الحـروب. فجوجـل، بحسـب التقر
منع إسرائيل بشكل كامل من استخدام برمجياتها في إلحاق الأذى بالفلسطينيين. كما يشير التقرير
إلى أن العقد قد يُلزم جوجل بعرقلة تحقيقات جنائية تجريها دول أخرى بشأن استخدام إسرائيل
يبات مشتركــة لتقنياتهــا، فضلاً عــن فرضــه تعاونًــا وثيقًــا مــع المؤســسة الأمنيــة الإسرائيليــة يشمــل تــدر

وتبادلاً استخباراتيًا، وهو مستوى من التنسيق لم يسبق أن شهدته صفقات جوجل مع دول أخرى.

وأوصى مستشار خارجي استعانت به جوجل لتقييم الصفقة بأن تمتنع الشركة عن تزويد إسرائيل
بأدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، بسبب عوامل المخاطر المرتبطة بذلك.
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وقــال ثلاثــة خــبراء في القــانون الــدولي تحــدثوا إلى موقــع “الإنترســبت” إن إدراك جوجــل للمخــاطر
ومعرفتها المسبقة بعدم قدرتها على إجراء العناية الواجبة بالمعايير المتعارف عليها قد يعرضّ الشركة
لمسؤولية قانونية. وقد ازدادت أهمية مسألة المسؤولية القانونية، التي نادرًا ما تُناقش، مع دخول
إسرائيــل ســنتها الثــالث في مــا يُنظــر إليــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه إبــادة جماعيــة في غــزة، في وقــت
يواصل فيه المساهمون الضغط على الشركة لإجراء تقييم دقيق حول ما إذا كانت تقنياتها تسهم في

انتهاكات حقوق الإنسان.

وقـال ليـون كاسـتيانوس-يانكيفيتش، وهـو محـامٍ في معهـد آسر للقـانون الـدولي والأوروبي في لاهـاي،
بعد مراجعته لأجزاء من التقرير: “إنهم يدركون هذه المخاطر التي قد تنجم عن استخدام منتجاتهم
في انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، ستكون قدرتهم محدودة على تحديد هذه المخاطر

والتخفيف من حدتها في نهاية المطاف”.

ورفضــت جوجــل الــرد علــى أي مــن الأســئلة التفصــيلية الــتي وجّههــا إليهــا “الإنترســبت” حــول مــدى
اطلاع الشركة على كيفية استخدام إسرائيل لخدماتها، أو ما إذا كان لديها أي سيطرة على مشروع

“نيمبوس”.

وبـدلاً مـن ذلـك، ردّت المتحدثـة باسـم الشركـة، دينيـس دافي-بـاركس، بنسـخة حرفيـة مـن بيـان كـانت
جوجــل قــد قــدّمته لمقــال مختلــف الســنة الماضيــة، جــاء فيــه: “لقــد كنــا واضحين جــدًا بشــأن عقــد

نيمبوس وغايته وشروط الخدمة وسياسة الاستخدام المقبول التي تنظمه. ولم يتغير شيء”.

وقــد نُــشرت أجــزاء مــن الوثيقــة الداخليــة لأول مــرة في صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، إلا أن عــدم قــدرة
جوجل المعترف بها على مراقبة كيفية استخدام إسرائيل لأدواتها لم يُكشف عنها من قبل.

وفي يناير/ كانون الثاني ، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من فوز جوجل بعقد “نيمبوس” إلى جانب
أمازون، واجه مسؤولو الحوسبة السحابية في الشركة معضلة.

وكــان عقــد مــشروع نيمبــوس – الــذي كــان يحمــل حينهــا الاســم الرمــزي “ســيلينيت” في جوجــل –
يـر، الـذي يقـدم تقييمًـا للمخـاطر والمكـافآت المرتبطـة بهـذا المـشروع، مصـدرًا واضحًـا للربـح. ووفقًـا للتقر
قدرت جوجل أن مركز بيانات سحابي مخصص لإسرائيل، يخضع للسيادة والقانون الإسرائيلي، قد
يحقــــق . مليــــارات دولار بين ســــنتي  و، ليــــس فقــــط مــــن خلال الــــبيع للجيــــش

الإسرائيلي، بل أيضًا لقطاعه المالي والشركات مثل العملاق الصيدلاني تيفا.

ولكن نظرًا لعقود من الانتهاكات للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي والقوات الاستخباراتية
الإسرائيليــة الــتي كــانت الشركــة تزودهــا، اعترفــت جوجــل بــأن الصــفقة لا تخلــو مــن المخــاطر، وحــذرت
الشركــة قائلــة: “قــد تُســتخدم خــدمات جوجــل الســحابية في تســهيل انتهاكــات حقــوق الإنســان أو
الارتبـــاط بهـــا، بمـــا في ذلـــك الأنشطـــة الإسرائيليـــة في الضفـــة الغربيـــة”، ممـــا قـــد يـــؤدي إلى “الإضرار

بسمعتها”.

يــر، اعترفــت جوجــل بــضرورة التخفيــف مــن هــذه المخــاطر بشكــل عاجــل، ســواء فيمــا يتعلــق وفي التقر
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بحقــوق الإنســان للفلســطينيين أو صــورة الشركــة العامــة، مــن خلال بــذل العنايــة الواجبــة وتطــبيق
شروط الخدمة الخاصة بالشركة، التي تحظر بعض أعمال التدمير والإجرام.

يــر يوضــح عقبــة كــبيرة أمــام أي محاولــة للرقابــة: فقــد تــم صــياغة عقــد مــشروع نيمبــوس ولكــن التقر
بطريقــة تجعــل جوجــل تظــل في جهــل إلى حــد كــبير بشــأن مــا يقــوم بــه عملاؤهــا بالضبــط، وإذا تــم

الكشف عن أي انتهاكات في المستقبل، فسيتم منع الشركة من اتخاذ أي إجراء حيالها.

وتوضح الوثيقة القيود بعبارات صارخة؛ فقد تم منح جوجل “رؤية محدودة جدًا” فقط بشأن كيفية
استخدام برمجياتها. ولم يُسمح للشركة “بمنع أنواع الخدمات والمعلومات التي تختار الحكومة (بما في

ذلك وزارة الدفاع وجهاز الأمن الإسرائيلي) نقلها إلى السحابة.

ويقول التقرير: “قد تكون محاولات منع الجيش الإسرائيلي أو الوكالات الاستخباراتية الإسرائيلية من
اسـتخدام سـحابة جوجـل بطـرق تـضر بجوجـل محـدودة بقيـود شروط المناقصـة؛ حيـث يحـق للعملاء
استخدام الخدمات لأي سبب ما عدا انتهاك القانون المعمول به بالنسبة للعميل.” ويذكر جزء آخر
يـر أن مـشروع نيمبـوس سـيكون تحـت الاختصـاص القـانوني الخـاص بإسرائيـل، الـذي، مثـل مـن التقر

الولايات المتحدة، ليست طرفًا في نظام روما الأساسي ولا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.

وفي حــال خضــع مــشروع نيمبــوس للتــدقيق القــانوني خــا إسرائيــل، فــإن جوجــل ملزمــة بإخطــار
الحكومــة الإسرائيليــة في أقــرب وقــت ممكــن، ويجــب عليهــا “رفــض طلبــات الوصــول إلى الحكومــات

الأجنبية والطعن فيها ومقاومتها”.

وأشـــارت جوجـــل إلى أن هـــذا قـــد يضـــع الشركـــة في خلاف مـــع الحكومـــات الأجنبيـــة إذا مـــا حـــاولت
التحقيق في مشروع نيمبوس. ويفرض العقد على جوجل “تنفيذ عمليات مخصصة وصارمة لحماية
يــر داخلــي لاحــق، اطلــع عليــه أيضًــا موقــع “الإنترســبت”، البيانــات الحكوميــة الحساســة”، وفقًــا لتقر
والذي تمت صياغته بعد فوز الشركة بالمناقصة. وسيظل هذا الالتزام قائمًا حتى لو كان ذلك يعني
انتهـاك القـانون: “يجـب علـى جوجـل ألا تسـتجيب لطلبـات الكشـف عـن البيانـات مـن جهـات إنفـاذ
القـــانون دون التشـــاور مـــع الســـلطات الإسرائيليـــة وفي بعـــض الحـــالات دون موافقـــة الســـلطات

الإسرائيلية، وهو ما قد يتسبب في خرق الأوامر القانونية الدولية/ القانون الدولي”.

ير الثاني إلى شرط آخر مرهق في صفقة نيمبوس: “يمكن لإسرائيل تمديد العقد لمدة تصل ويشير التقر
إلى  سنة، مع قدرة محدودة لجوجل على الانسحاب.”

يان، كان سيوافق شخصيًا على العقد ير الأول إلى أن رئيس جوجل كلاود، توماس كور ويشير التقر
يــان مــع فهــم كامــل وقبــول لهــذه المخــاطر قبــل أن تقــدّم الشركــة عرضهــا للعقــد. ولم تتــح جوجــل كور

للتعليق.

يـر إلى أن شركـة “بيزنـس فـور سوشيـال ريسبونسـيب”، وهـي شركـة اسـتشارية في مجـال ويشـير التقر
حقــوق الإنســان الــتي اســتعانت بــه جوجــل لتقييــم الصــفقة، أوصــت الشركــة بعــدم تزويــد الجيــش
الإسرائيلــي بتقنيــات التعلــم الآلي والذكــاء الاصــطناعي تحديــدًا لتقليــل الأضرار المحتملــة. ومــن غــير
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الواضح كيف كان بإمكان الشركة الاستجابة لهذه النصيحة بالنظر إلى القيود المفروضة في العقد. وقد
أفاد “الإنترسبت” في  أن مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الكاملة الخاصة بجوجل كلاود

قد تم توفيرها للعملاء الحكوميين الإسرائيليين، بما في ذلك وزارة الدفاع.

ولم تستجب شركة “بيزنس سوشيال ريسبونسيب” لطلب التعليق.

ير الداخلي الأول بوضوح أن جوجل كانت قلقة بشأن كيفية استخدام إسرائيل لتقنياتها. ويُظهر التقر
وجاء فيه: “إذا قررت جوجل كلاود المضي قدمًا في المناقصة، نوصي بأن تسعى الشركة للحصول على
ضمانــات إضافيــة لتفــادي اســتخدام خــدمات جوجــل كلاود في تســهيل انتهاكــات حقــوق الإنســان أو

ارتباطها بها”.

مت في أي وقت مضى. ومن غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه الضمانات قد قُد

لقـد دافعـت جوجـل منـذ فـترة طويلـة عـن مـشروع نيمبـوس بـالقول إن العقـد “ليـس موجهًـا لأعبـاء
الأعمــال الحساســة أو السريــة أو العســكرية المتعلقــة بالأســلحة أو أجهــزة الاســتخبارات”؛ إلا أن المــواد
الداخليـة تشـير إلى أن مـشروع نيمبـوس سـيتضمن أعبـاء أعمـال غـير سريـة صـادرة عـن كـل مـن وزارة
يبيًــا لمكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الأمــيركي. ويشــير أحــد الــدفاع وجهــاز الشابــاك، الــذي يُعــد نظــيرًا تقر
 منفصــل يحمــل الاســم

ٍ
يــة ســيتم التعامــل معهــا بمــوجب عقــد ثــان ير بــأن أعبــاء الأعمــال السرّ التقــار

الرمـزي “نـاترولايت”. ولم تـرد جوجـل علـى الاسـتفسارات المتعلقـة بمـدى تورطهـا في مـشروع نـاترولايت
السري.

ــة ــة الأمني ــى تعــاون عميــق بين جوجــل والدول ــان أن مــشروع نيمبــوس ينطــوي عل وتوضــح الوثيقت
الإسرائيلية من خلال إنشاء “فريق سري” داخل جوجل. ويتكوّن هذا الفريق من إسرائيليين يعملون
في الشركة ويحملون تصاريح أمنية، وقد تم تصميمه لـ”تلقي معلومات من قبل [إسرائيل] لا يمكن
يبات ير الأول أن الفريق السري التابع لجوجل “سيشارك في تدر مشاركتها مع [جوجل]”. ويذكر التقر
يبات وسـيناريوهات مشتركـة مصـممة متخصـصة مـع وكـالات الأمـن الحكوميـة”، بالإضافـة إلى “تـدر

للتعامل مع تهديدات محددة”.

ويبدو أن مستوى التعاون بين جوجل والدولة الأمنية الإسرائيلية كان غير مسبوق في وقت إعداد
التقرير. وجاء في الوثيقة الأولى: “إن حساسية المعلومات المتُبادلة، والنموذج العام للتعامل مع وكالة

حكومية، لم يتم تقديمها حتى الآن لأي دولة أخرى من قبل منصة جوجل كلاود”.

وليــس مــن الواضــح مــا إذا كــان بإمكــان جوجــل إيقــاف مــشروع نيمبــوس لانتهــاكه قواعــد الشركــة أو
القانون، فقد ادعت الشركة في ردها على موقع “الإنترسبت” وغيره من وسائل الإعلام أن مشروع
نيمبـوس يخضـع لـشروط الاسـتخدام القياسـية الخاصـة بهـا، مثـل أي عميـل آخـر مـن عملاء جوجـل
كلاود. لكــن وثــائق الحكومــة الإسرائيليــة تنــاقض ذلــك؛ حيــث تُظهــر أن اســتخدام خــدمات مــشروع

نيمبوس لا يخضع لشروط جوجل العادية، بل لسياسة سرية معدلة.

كد متحدث باسم وزارة المالية الإسرائيلية لموقع “الإنترسبت” أن شروط استخدام مشروع نيمبوس وأ
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المعدلة سرية. بعد فوز جوجل بعقد نيمبوس بوقت قصير، سأل الصحفيون محاميًا من وزارة المالية
الإسرائيلية، التي أشرفت على الصفقة، عما إذا كان بإمكان الشركة وقف الخدمة المقدمة للحكومة،

فأجاب: “وفقًا لمتطلبات المناقصة، الإجابة هي لا”.

وتشير جوجل في بيانها إلى مجموعة منفصلة من القواعد، وهي سياسة الاستخدام المقبول الخاصة
بها، والتي تقول إن إسرائيل يجب أن تلتزم بها. وتحظر هذه القواعد الأفعال التي “تنتهك أو تشجع
ير المتابعة الداخلي يشير إلى أن سياسة الاستخدام على انتهاك الحقوق القانونية للآخرين”. لكن تقر
المقبول هذه مصممة لحظر المحتوى غير القانوني – مثل الصور الجنسية أو فيروسات الكمبيوتر – لا
لإحبــاط انتهاكــات حقــوق الإنســان. وقبــل أن موافقــة الحكومــة علــى الالتزام بســياسة الاســتخدام
المقبول، أفادت جوجل بوجود “خطر منخفض نسبيًا” من انتهاك إسرائيل للسياسة “حيث لا ينبغي
ير الداخلي الثاني أيضًا على أنه “في للحكومة الإسرائيلية أن تنشر بنفسها محتوى ضارًا”. وينص التقر
حـال وجـود تعـارض بين شروط جوجـل” ومتطلبـات الحكومـة “الـتي غالبًـا مـا تكـون واسـعة النطـاق

كثر فائدة للعميل”. وغامضة. فسيتم تفسيرها بالطريقة التي تكون أ

ويشوب القانون الدولي الكثير من الغموض فيما يتعلق بالمسؤولية التي قد تواجهها جوجل لتزويدها
حكومة متهمة على نطاق واسع بارتكاب إبادة جماعية ومسؤولة عن احتلال الضفة الغربية الذي

يعتبر غير قانوني بشكل شبه عالمي.

إن القانون الدولي غامض عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية التي قد تواجهها شركة جوجل بسبب توريد
البرمجيـات لحكومـة متهمـة علـى نطـاق واسـع بارتكـاب إبـادة جماعيـة ومسـؤولة عـن احتلال الضفـة

يبًا. الغربية الذي يعتبر غير قانوني في كل مكان تقر

وتـزداد المسـؤولية القانونيـة غموضًـا كلمـا ابتعـدت عـن فعـل القتـل الفعلـي، فجوجـل لا تـزوّد الجيـش
بالأســلحة، ولكنهــا تــوفر خــدمات الحوســبة الــتي تســمح للجيــش بالعمــل، ووظيفتهــا النهائيــة هــي
بــالطبع الاســتخدام المميــت لتلــك الأســلحة. وبمــوجب القــانون الــدولي، فــإن الــدول فقــط، وليــس
الشركات، هي التي تقع عليها التزامات مُلزمة في مجال حقوق الإنسان، ولكن إذا تم ربط مشروع
نيمبوس مباشرةً بتسهيل ارتكاب جريمة حرب أو جريمة أخرى ضد الإنسانية، فقد يواجه المسؤولون
التنفيذيون في جوجل، افتراضيًا، مسؤولية جنائية بموجب القانون الدولي العرفي أو من خلال هيئة

مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي لها ولاية قضائية في كل من الضفة الغربية وغزة.

يو يُمكن فيه وتُعدّ الدعاوى المدنية خيارًا آخر: على سبيل المثال، تخيّلَ كاستيلانوس-يانكيفيتش سينار
لمــدّعي افــتراضي لــديه إمكانيــة الوصــول إلى نظــام المحــاكم الأمريــكي مقاضــاة جوجــل بشــأن مــشروع

نيمبوس للمطالبة بتعويضات مالية.

وبالإضافـة إلى عملهـا لصالـح الجيـش الإسرائيلـي، تـبيع جوجـل مـن خلال مـشروع نيمبـوس خـدمات
ســحابية إلى شركــة صــناعات الفضــاء الإسرائيليــة، وهــي شركــة صــناعة الأســلحة المملوكــة للدولــة الــتي
سـاهمت ذخائرهـا في تـدمير غـزة. ومـن بين عملاء مـشروع نيمبـوس المؤكـدين الآخريـن سـلطة أراضي
يــع قطــع الأراضي في الضفــة إسرائيــل، وهــي وكالــة حكوميــة تتــولى، مــن بين مســؤوليات أخــرى، توز
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الغربية التي ضمتها إسرائيل واحتلتها بشكل غير قانوني.

كتوبر/ تشرين الأول  عن محكمة العدل الدولية، التي تتولى وقد حثّ رأي قضائي صادر في أ
التحكيم في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الدول على “اتخاذ جميع التدابير المعقولة”
لمنع الشركات من القيام بأي شيء قد يساعد في الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية. وقال يوانيس
كالبوزوس، وهو أستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وخبير في قانون حقوق الإنسان وقوانين
ية لمحكمة العدل الدولية غير ملزمة، الحرب، لموقع “الإنترسبت” إنه على الرغم من أن الآراء الاستشار

إلا أنها “تُعتبر عمومًا ذات حجية كبيرة”.

وأوضـح الخـبراء أن إثبـات المسـؤولية القانونيـة لشركـة جوجـل فيمـا يتعلـق بـاحتلال الضفـة الغربيـة أو
القتــل المســتمر في غــزة يســتلزم حسابــات قانونيــة معقــدة؛ حيــث يتوقــف ذلــك علــى مــدى معرفتهــا
بكيفيـــة اســـتخدام منتجاتهـــا (أو إســـاءة اســـتخدامها)، وإمكانيـــة توقـــع الجرائـــم الـــتي ســـهلتها تلـــك
ــالبوزوسوس: “إن وجــود الوثيقــة ــم. قــال ك المنتجــات، ومــدى مساهمتهــا المبــاشرة في ارتكــاب الجرائ

نفسها واللغة المستخدمة فيها يشيران على الأقل إلى الوعي باحتمالية وقوع انتهاكات”.

ــة واجــه فيهــا المســؤولون ــه علــى الرغــم مــن وجــود حــالات قليل وقــال كاســتيلانوس-يانكيفيتش إن
التنفيذيون في الشركات اتهامات جنائية محلية فيما يتعلق بفظائع حقوق الإنسان، إلا أن  المسؤولية
الناجمة عن دعوى مدنية هي الأكثر احتمالاً. وأوضح أن المدعي الافتراضي قد تكون لديه قضية إذا
تمكن من إثبات أن “جوجل كانت تعلم أو كان ينبغي أن تعلم أن هناك خطرًا من استخدام هذه
البرمجيات سابقًا أو حاليًا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب أو جرائم ضد

الإنسانية أو إبادة جماعية”.

في حين أن هناك حالات قليلة واجه فيها مسؤولون تنفيذيون في شركات تهمًا جنائية محلية تتعلق
ـــة هـــي الأرجـــح، كمـــا قـــال بفظـــائع حقـــوق الإنســـان، إلا أن المســـؤولية الناجمـــة عـــن دعـــوى مدني
كاستيلانوس-يانكيفيتش. وأوضح أنه قد تكون لدى المدعي الافتراضي قضية إذا استطاع إثبات أن
“جوجل كانت تعلم أو كان ينبغي عليها أن تعلم بوجود خطر استخدام هذا البرنامج أو استخدامه
حاليًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة

جماعية”.

 أمريــكي ســيكون مســألة أخــرى، فقــانون المســؤولية
ٍ
إلا أن الحصــول علــى موعــد للمثــول أمــام قــاض

التقصيريــة للأجــانب لعــام  يســمح للمحــاكم الفيدراليــة في الولايــات المتحــدة بتــولي الــدعاوى
القضائيــة الــتي يرفعهــا مواطنــون أجــانب فيمــا يتعلــق بالانتهاكــات المزعومــة للقــانون الــدولي، ولكــن
القـانون تـم تقييـده إلى حـد كـبير علـى مـر السـنين، ولا يـزال مـن غـير الأكيـد مـا إذا كـان يمكـن مقاضـاة

الشركات الأمريكية بموجب القانون أصلاً.

وقـد شهـد التـاريخ أمثلـة قليلـة علـى مساءلـة الشركـات فيمـا يتعلـق بـالجرائم ضـد الإنسانيـة. في عـام
يـــــكي لصـــــندوق تعويضـــــات ، تبرعـــــت شركـــــة “آي بي إم” ألمانيـــــا بمبلـــــغ  ملايين دولار أمر
الهولوكوست فيما يتعلق بدورها في تزويد الرايخ الثالث بخدمات الحوسبة في زمن الحرب. وفي أوائل
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العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، رفــع المــدعون في الولايــات المتحــدة دعــاوى قضائيــة ضــد
عشرات الشركات متعددة الجنسيات بسبب عملها مع جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري
بمــــا في ذلــــك بيــــع “أدوات وخــــدمات أساســــية”، حســــبما ذكــــر كاســــتيلانوس-يانكيفيتش لموقــــع
“الإنترسبت”، إلا أن هذه الدعاوى رُفضت بعد قرار المحكمة العليا في عام . وقد أقرت شركة
لافـا، وهـي شركـة إسـمنت فرنسـية، بـالذنب في كـل مـن الولايـات المتحـدة وفرنسـا عقـب تحقيقـات

يا التي يسيطر عليها تنظيم الدولة. جنائية في أعمالها في أجزاء سور

لا توجد في الأساس أي سابقة قانونية حول ما إذا كان توفير البرمجيات لجيش يرتكب فظائع يجعل
شركـة البرمجيـات متواطئـة في تلـك الأفعـال. وقـال كاسـتيلانوس-يانكيفيتش إن المعيـار القـانوني المهـم
لأي محكمـة يُحتمـل أن تراجـع هـذا الأمـر، هـو مـا إذا كـانت “جوجـل تعلـم أو كـان ينبغـي أن تعلـم أن

معداتها أو برمجياتها تُستخدم إما لارتكاب الفظائع أو تتيح ارتكابها”.

، كتوبر/ تشرين الأول وتم التوقيع على صفقة نيمبوس قبل أن تهاجم حماس إسرائيل في  أ
مما أدى إلى إشعال حرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتحويل غزة إلى ركام. لكن هذا
لا يعــني أن الشركــة لــن تــواجه تــدقيقًا في اســتمرارها في تقــديم الخدمــة. قــال أنــدرياس شــولر، المــدير
المشارك لبرنامج الجرائم الدولية والمساءلة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “إذا
كـان خطـر إسـاءة اسـتخدام التكنولوجيـا يتزايـد بمـرور الـوقت، فعلـى الشركـة أن تتصرف وفقًـا لذلـك.
ويؤدي التجاهل وإغفال أي شكل من أشكال رد الفعل تجاه المخاطر المتزايدة المترتبة على استخدام

يادة مخاطر المسؤولية بالنسبة للشركة”. المنتج إلى ز

وعلى الرغم من أن الشركات معفاة بشكل عام من التزامات حقوق الإنسان بموجب الأطر الدولية،
يــة وحقــوق إلا أن جوجــل تصرح بأنهــا تلتزم بمبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجار
الإنســان، وعلــى الرغــم مــن أن الوثيقــة طوعيــة وغــير ملزمــة قانونًــا، إلا أنهــا تحــدد مجموعــة مــن
الممارسات التي يجب على الشركات متعددة الجنسيات اتباعها لتجنب المسؤولية في انتهاكات حقوق

الإنسان.

ومـن بين هـذه المسـؤوليات المؤسسـية “تقييـم الآثـار الفعليـة والمحتملـة علـى حقـوق الإنسـان، ودمـج
النتائج والتصرف بناءً عليها، وتتبع الاستجابات، والإبلاغ بشأن كيفية معالجة هذه الآثار”.

وأوصى مجلـــس إدارة شركـــة ألفـــابت، الشركـــة الأم لجوجـــل، مـــؤخرًا بـــالتصويت ضـــد مقـــترح أحـــد
المساهمين بإجراء تدقيق مستقل من جهة خارجية على العمليات التي تستخدمها الشركة “لتحديد
ما إذا كان استخدام العملاء للمنتجات والخدمات لأغراض المراقبة والرقابة و/أو الأغراض العسكرية
يُســهم في انتهاكــات حقــوق الإنســان في المنــاطق المتــأثرة بالنزاعــات والمنــاطق عاليــة الخطــورة”. ويشــير
المقــترح، مــن بين مجــالات أخــرى ذات خطــورة، إلى عقــد مــشروع نيمبــوس. وفي رفضــه المقــترح، أشــاد
المجلس بعمليات الرقابة الحالية على حقوق الإنسان، واستشهد بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة
يــد مــن الرقابــة. وفي و”مبــادئ الذكــاء الاصــطناعي الخاصــة بجوجــل” كســبب لعــدم الحاجــة إلى مز

فبراير/ شباط، عدّلتجوجل هذه الوثيقة الأخيرة لإزالة الحظر المفروض على الأسلحة والمراقبة.
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وقـال كاسـتيلانوس-يانكيفيتش: “إن المبـادئ التوجيهيـة للأمـم المتحـدة، بكـل بساطـة، تُلـزم الشركـات
ــة الواجبــة واعــتراف جوجــل بعــدم قــدرتها علــى إجــراء هــذه الفحوصــات بشكــل دوري ببــذل العناي
يتعــارض مــع مبــدأ العنايــة الواجبــة. يبــدو الأمــر كمــا لــو أن جوجــل تمنــح الجيــش الإسرائيلــي تفويضًــا

مطلقًا لاستخدام تقنياتها لأي غرض يريده”.

المصدر: الإنترسبت

/https://www.noonpost.com/312095 : رابط المقال
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